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مشروع قرار بشأن تعزيز نظم الترخيص والإبلاغ عن البيانات من أجل منع التجارة غير القانونية
نص مقدم من الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وسويسرا، وكندا، والنرويج
إن الاجتماع الثامن والثلاثين للأطراف،
إذ يشير إلى المقررات 7/9، و9/8، و14/7، و17/16، و19/12، و24/12، و30/12، و31/3، و34/8، و35/12 و36/9،
وإذ يشير أيضا إلى المادة 4 باء من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، التي تفرض على الأطراف أن تنشئ وتنفذ نظاماً لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة،
وإذ يقر بأهمية وجود نظم فعالة لترخيص الاستيراد والتصدير في منع التجارة غير القانونية في المواد الخاضعة للرقابة وتيسير الامتثال لبروتوكول مونتريال،
وإذ يقر بأن من شأن تعزيز ممارسات التحقق وتحسين جودة واكتمال المعلومات المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة أن يزيد دعم التنفيذ والإنفاذ الفعالين لبروتوكول مونتريال،
وإذ يحيط علماً بالمعلومات التي أعدتها أمانة الأوزون بشأن السمات المشتركة لنظم الترخيص، ولا سيما المعلومات الواردة في الوثيقة UNEP.OzL.Pro.WG.1/47/4، وبشأن ممارسات التجارة غير القانونية والنهج التي اتخذتها السلطات الوطنية لتحديد هذه الحالات ومعالجتها، كما تم تجميعها في الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/47/5 وتحديثها في الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/48/3،
وإذ يحيط علماً أيضاً بنتائج الاجتماع غير الرسمي الذي استمر يوماً واحداً بشأن تيسير تنفيذ بروتوكول مونتريال، والذي عُقد قبل الاجتماع السابع والثلاثين للأطراف، وكذلك بورقة المعلومات الأساسية الخاصة بذلك الاجتماع (UNEP/OzL.Pro.WG.1/45/5) وموجز نتائج الاجتماع (UNEP/OzL.Pro.37/7) اللذين أعدتهما أمانة الأوزون، 
وإذ يحيط علماً كذلك بالتحليل الذي أجرته أمانة الأوزون بشأن المسائل المنهجية المتعلقة بالامتثال استناداً إلى الحالات التي نظرت فيها لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال، والوارد في المرفق الثاني لتقرير([footnoteRef:2]) الاجتماع الرابع والسبعين للجنة التنفيذ، [2: )( UNEP/OzL.Pro/ImpCom/74/6.] 

وإذ يشير إلى أنه بموجب المقررين 7/9 و30/12، يتعين على الأطراف أن تبلغ أمانة الأوزون بوجهات صادراتها من المواد الخاضعة للرقابة، في حين أن الإبلاغ عن مصادر الواردات أمر طوعي ولا تقوم به العديد من الأطراف، 
يقرر:
1- أن يطلب إلى أمانة اتفاقية الأوزون أن تعد قائمة، على سبيل العلم، بالسمات الأساسية لنظم الترخيص، استناداً إلى المادة 4 باء من بروتوكول مونتريال والمقررات ذات الصلة الصادرة عن اجتماع الأطراف فيما يتعلق بنظم الترخيص؛
2- أن يحث الأطراف التي لم تقم بذلك بعد على إبلاغ أمانة الأوزون في أقرب وقت ممكن بما إذا كانت نظم ترخيص الاستيراد والتصدير التي أنشأتها عملاً بالمادة 4 باء من بروتوكول مونتريال تشمل المواد الخاضعة للرقابة المستعملة والمعاد تدويرها والمعاد استخلاصها، بالإضافة إلى المواد الخاضعة للرقابة الجديدة؛
3- أن يشجع الأطراف على ضمان أن تشمل نظم ترخيص الاستيراد والتصدير الخاصة بها، حسب الاقتضاء، المواد الخاضعة للرقابة التي تخضع لعملية إعادة الشحن أو إعادة التصدير، مع مراعاة التوضيحات المتعلقة بـ” إعادة الشحن“ و”إعادة التصدير“ الواردة في المقررين 4/14 و9/34؛
4- أن يطالب الأطراف بضمان أن تراقب نظم الاستيراد والترخيص الخاصة بها التجارة في المواد الخاضعة للرقابة في مناطق التجارة الحرة وتتّبعها بدقة، وأن تبلغ عن أي عمليات استيراد وتصدير من هذا القبيل كجزء من تقاريرها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال؛
5- أن يشجع وحدات الأوزون الوطنية وموظفي الجمارك لدى الأطراف على النظر في سبل تبادل البيانات بكفاءة من أجل تتبع ومراقبة الواردات من المواد الخاضعة للرقابة بشكل أفضل، بما في ذلك تنسيق قواعد البيانات؛
6- أن يشجع الأطراف على تعزيز إجراءات التحقق المتعلقة بالواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك، حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً، من خلال إنشاء نظم آلية وإجراءات موحدة تتيح المقارنة بين المعلومات التي تقدمها الشركات وبيانات الجمارك؛
7- أن يذكر الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من بروتوكول مونتريال بأنه يمكنها التماس المساعدة من برنامج مساعدات الامتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ نظم الترخيص الوطنية الخاصة بها؛
8- أن يطالب الأطراف بالإبلاغ، في إطار تقاريرها بموجب المادة 7، عن مصادر الواردات والمواد الخاضعة للرقابة، ومواصلة الإبلاغ عن وجهات الصادرات من هذه المواد، بهدف مساعدة أمانة الأوزون على تحديد الاختلافات بين البيانات التي يبلغ عنها طرف ما كواردات وطرف آخر كصادرات، والعكس صحيح؛
9- أن يشجع الأطراف على استخدام نظام الإبلاغ الإلكتروني فيما يخص البيانات المُبلغ عنها بموجب المادة 7؛
10- أن يطلب إلى أمانة الأوزون أن تزود الأطراف بمعلومات عن الأطراف التي لم تقدم البيانات المطلوبة بموجب المادة 7 بحلول 30 أيلول/سبتمبر من كل عام؛
11- أن يطلب أيضا إلى أمانة الأوزون أن تنسق مع أمانة الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن الخيارات الممكنة لوضع نهج منسق للإبلاغ عن البيانات فيما يخص البيانات المقدمة بموجب المادة 7 وبيانات البرامج القطرية.
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